
HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND 

www.ohchr.org • TEL:  +41 22 917 9000 • FAX:  +41 22 917 9008 • E-MAIL:  registry@ohchr.org 

ك توبر 3
 
 2017 أ

 ،معاليكم

ك تب إليكم بناء  
 
ولما كان  ألبحرين.لدولة ألدورة ألثالثة للاستعرأض ألدوري ألشامل  فيعلى مشاركة حكومتكم  أ

تتنم ذه  لاألتقرير ألنهائي  مجلس حقوق ألإنسان قد أعتمد مؤخرأ  
 
ستعرأض ألبحرين في ووره  ألساوسة وألثلايين، أ

عدذما مك تبي للاستعرأض ألفرصة لمتابعة عدو من ألمج
 
ييرت في هقريرين أ

 
ن  –الات ألتي أ

 
ألبحرين ألتجميع بشا

صحاب ألمصلحة 
 
عتبرذا بحاجة إلى  -وموجز هقارير أ

 
ربع وألنصف  إيلائها إذتماما  خاصا  وألتي أ

 
على مدى ألسنوأت ألا

يضا في ألتوصيات ألتي ولدى هحديد ذه  ألمجالات،  ألقاومة حتى ألدورة ألمقبلة للاستعرأض ألدوري ألشامل.
 
نظرت أ

ألتي قبلتها  156وولة ، وعرض ألبحرين وروووذا، وألإجرأءأت ألتي أهخههها ألبحرين لتنفيه ألتوصيات أل  83قدمتها 
من ألمسائل ويرو بيانها بالكامل في  عدوأ  وهغطي ذه  ألمجالات  خلال ألدورة ألثانية للاستعرأض ألدوري ألشامل.

 مرفق ذه  ألرسالة.

  

 
 
ييرت خلال أستعرأض ألبحرين: ألتعهد بالنظر في هعديل قانون  سمحوأ ليأ

 
حد ألمجالات ألتي أ

 
سلط ألضوء على أ

 
ن أ

 
أ

ة ألبحرينية ألمتزوجة من تير ألبحريني. ذهأ إصلاح مهم بشكل خاص 
 
طفال ألمرأ

 
ألجنسية ألبحرينية لمنح ألجنسية لا

طفال ألبحرينيات ألمتزوجات مل لتصديل
 
ن يصبح أ

 
حث ألبحرين  ن تير ألبحرينيين عديمي ألجنسية.خطر أ

 
وإنني أ

وخلت على ألقانون لجعل  ممتثلا هماما 
 
شكال مع على ألتعجيل باعتماو ألتعديلات ألتي أ

 
أهفاقية ألقضاء على جميع أ

طفالها وون قي
 
ة ألبحرينية من منح جنسيتها لا

 
ة وهمكين ألمرأ

 
 و.وألتمييز ضد ألمرأ

  

 
 
شجع ألبحرين عكما أ

 
جل هحقيق إجرأءأت ملموسة في ألمجالات نني أ

 
لى وضع خطة عمل وطنية لحقوق ألإنسان من أ

ن إحدى 
 
ألوأروة في ألمرفق وهيسير أستعدأوأت ألبحرين للدورة ألرأبعة للاستعرأض ألدوري ألشامل. وعلى ألرتم من أ

ن  مسؤوليات لجنة ألتنسيق ألعليا ذي إعدأو خطة عمل وطنية لحقوق ألإنسان، 
 
ي لإلا أ

 
ن وضع أ

آ
م يتم حتى ألا

ن  خطة.
 
خطة ألعمل ألوطنية لحقوق ألإنسان من جانب لجنة ألتنسيق ألعليا مشاورأت مع  إعدأوشمل يوينبغي أ

صحاب ألمصلحة، ولا سيما منظمات ألمجتمع ألمدني، وعند ألاقتضاء، وعم ألمنظمات ألدولية، بما في ذلك 
 
جميع أ

مم ألمتحدة ألسامية لحقوق ألإ
 
مم ألمتحدة  وكالاتنسان وتيرذا من مفوضية ألا

 
مم بألا

 
قياوة ألمنسق ألمقيم للا

 ألمتحدة.

  

ل خليفة لشيخأ معالي
آ
حمد أ

 
 خالد بن أ

 وزير ألخارجية

 مملكة ألبحرين
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لياهها ألوطنية للمتابعة و 
آ
يضا على هعزيز أ

 
شجع ألبحرين أ

 
ليات ألدولية بشكل شمولي  رفع ألتقاريروأ

آ
فيما يتعلق بالا

صدر   لحقوق ألإنسان وألالتزأمات ألتعاذدية. وألإقليمية
 
لية متسقة مع ألدليل ألعملي ألهي أ

آ
ن هكون ذه  ألا

 
وينبغي أ

ن ذهأ ألموضوع وألهي يتوفر على 2016مك تبي في عام 
 
 ألتالي: ألرأبط بشا

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.

pdf. 

نني 
 
هشارك بالنصيحةويرجى ألعلم با

 
يناء  سا

 
عضاء أ

 
ألدورة ألثالثة بهدف مساعدهها على  حضورذامع جميع ألدول ألا

ومن ألتدأبير ألهامة ألتي  أستعرأضاهها.ألبدء في هنفيه هوصيات ألاستعرأض ألدوري ألشامل في وقت مبكر بعد إجرأء 
ن هسهم إسهاما إيجابيا في متابعة ألعمل

 
شجع بقوة جميع  هقديم هقارير طوعية في منتصف ألمدة. ذو يمكن أ

 
وإنني أ

عضاء على هقديم هقرير طوعي لمنتصف ألمدة بعد سنتين من أعتماو ألتقرير ألنهائي
 
هقدم بالتهنئة منألدول ألا

 
 . وأ

يلول / سبتمبر  ألبحرين على
 
يناء ألدورة ألثانية 2014هقديم ذهأ ألتقرير في أ

 
شجع على هقديم هقرير منتصف ألمدة  أ

 
وأ

 .2019للدورة ألثالثة بحلول سبتمبر 

مين ألعام في هقرير  لعام 
 
عمال ألمنظمة )ألفقرة  2017وكما ذكر ألا

 
عملية  هدخل(: " A / 72/1من ألوييقة  98عن أ

ن وورة جديدة، ألاستعرأض ألدوري ألش
آ
لكل من ألدول  جولة من ألتدقيقمع جدولة امل لمجلس حقوق ألإنسان ألا

عضاء
 
عضاء في  .ألا

 
فضل للدول ألا

 
يرذا، عن طريق هوفير وعم أ

 
ذمية هوصيات ألمجلس ووقتها وأ

 
وسنعمل على هعزيز أ
ليات  ألفرق ألتنفيه، وهعزيز ألتعاون مع 

آ
مم ألمتحدة، وإنشاء أ

 
حقوق  لرفع ألتقارير حولوطنيةألقطرية ألتابعة للا

ذدأف ألتنمية ألمستدأمةبألإنسان ومتابعة ربط ألاستعرأض ألدوري ألشامل 
 
 ".تنفيه أ

هطلع إلى مناقشة ألطرق ألتي قد يساعد فيها مك تبي ألبحرين على أهخاذ 
 
في ألمجالات ألتي  خطوأت عمليةوإنني أ
 حدوهها.

 

 ،هفضلوأ بقبول فائق ألاحترأمو 

 

 

 لحسينزيد رعد أ

 ألمفوض ألسامي لحقوق ألإنسان

 

 

 عبد الله بن فيصل بن جبور ألدوسري  ألسيد سعاوةنسخة لعناية:  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
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 ألخارجيةمساعد وزير 

 ألمرفق

ليات وألهيئات ألدولية لحقوق ألإنسان
آ
 نطاق ألالتزأمات ألدولية وألتعاون مع ألا

 لتعهيب، وألبروهوكول ألنظر في ألتصديق على ألبروهوكول ألاختياري لاهفاقية مناذضة أ
ة، وأهفاقية ألعمال ألمنزليين، 

 
شكال ألتمييز ضد ألمرأ

 
ألاختياري لاهفاقية ألقضاء على جميع أ

سرذم(، وألاهفاقية ألدولية لحماية حقوق جمي189)رقم  2011
 
فرأو أ

 
، ع ألعمال ألمهاجرين وأ

شخاص من ألاختفاء أللاجئين، وألاهفاقية ألدولية لحماية جميع  وضعوألاهفاقية ألمتعلقة ب
 
ألا

ساسي للمحكمة 
 
شخاص عديمي ألجنسية، ونظام روما ألا

 
ألقسري، وألاهفاقية ألمتعلقة بوضع ألا

 ألجنائية ألدولية.
  ة بما يك فل

 
شكال ألتمييز ضد ألمرأ

 
إزألة جميع ألتحفظات على أهفاقية ألقضاء على جميع أ
 ة.أنعكاس متطلبات ألاهفاقية في ألقوأنين وألممارسات ألوطني

 لياهها ألمعنية بحقوق ألإنسان، و
آ
مم ألمتحدة، ولا سيما أ

 
قدرة  ضمانموأصلة ألتعاون مع ألا

ليات.
آ
 جميع ألبحرينيين على ألتعاون مع ذه  ألا

 ألإطار ألوطني لحقوق ألإنسان

 .ضمان ألتنفيه ألكامل لجميع ألتوصيات ألصاورة عن لجنة ألبحرين ألمستقلة لتقصي ألحقائق 
 ألتشريعية بحيث هتماشى جميع ألقوأنين ألبحرينية مع ألمعايير ألدولية  ضمان ألإصلاحات

ألإجرأءأت بموجب ويمكن هيسير ذه  ألعملية بخبرة جميع ألمكلفين بولايات  لحقوق ألإنسان.
  ألخاصة فضلا عن ألملاحظات ألختامية لمختلف ذيئات ألمعاذدأت.

   في مهمة لقيام ببعثاتللإجرأءأت ألخاصة أبموجب هوجي  وعوة مفتوحة إلى ألمكلفين بولايات 
ذمية وورذا في مساعدة ألحكومات على ألنهوض بتعزيز حقوق ألإنسان  علما   إلى ألبحرين

 
با

 وحمايتها.
 ألمعنيين، وخاصة فيما يتعلق بضمان قانون  ذيئات ألمعاذدأت ألعمل بشكل وييق مع خبرأء

  ة لحقوق ألإنسان.شامل لمكافحة ألتمييز يفي هماما بالمعايير ألدولي
 .وفي ذهأ  هعزيز أستقلالية وفعالية ألمؤسسة ألوطنية لحقوق ألإنسان وفقا لمباوئ باريس

مم ألمتحدة ألسامية لحقوق 
 
ألصدو، يمكن هعزيز برأمج هنمية ألقدرأت بدعم من مفوضية ألا

مم ألمتحدة ألإنمائي وذيئات ألتنسيق ألإقليمية للمؤسسات ألوطنية لحقوق 
 
ألإنسان وبرنامج ألا

سيا وألمحيط ألهاوئ للمؤسسات ألوطنية لحقوق ألإنسان. نتدىألإنسان، مثل م
آ
 أ

 لية وقائية وطنية للتعهيب، موأصلة أل
آ
ألإسرأع في بما في ذلك جهوو ألرأمية إلى إنشاء أ

 على ألبروهوكول ألاختياري لاهفاقية مناذضة ألتعهيب. مصاوقةأل

 ألساري أعاة ألقانون ألإنساني ألدولي حقوق ألإنسان، مع مر ألمتعلقة بلالتزأمات ألدولية هنفيه أ

 
 
 ألمسائل ألشاملة لعدة قطاعات . أ
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 نسان ومكافحة ألإرذابحقوق ألإ

 .إلغاء هعديل ألقوأنين ألتي هسمح للمحاكم ألعسكرية بمحاكمة ألمدنيين إذأ أههموأ بالإرذاب 
 قوأنين وممارسات مكافحة ألإرذاب لضمان أمتثالها لحقوق ألإنسان. مرأجعة 

 ألحقوق ألمدنية وألسياسية . ب

م              
 
 ان على شخص ألحق في ألحياة وألحرية وألا

 حكام ألإعدأم وإقرأر ألوقف ألاختياري ألرسمي أ
 
لتنفيه هخاذ إجرأءأت فورية لتخفيف جميع أ

 عقوبة ألإعدأم.
  ضمان ألتحقيق في جميع أوعاءأت ألتعهيب وتير  من ضروب سوء ألمعاملة بشكل مستقل

فرأو ألهين 
 
يبتت وفوري ووقيق ومقاضاة ألا

 
ألجناة وضمان وصول  لضمان مساءلة  يتهممسؤولأ

ذيل.ضح
 
 ايا ألتعهيب إلى ألعدألة وألانتصاف وإعاوة ألتا

لة إقامة ألعدل، بما في ذلك
 
 ألإفلات من ألعقاب وسياوة ألقانون مسا

  ن ألقوأنين ألدولية لحقوق
 
موأصلة برأمج ألتدريب ألخاصة بالقضاء وموظفي إنفاذ ألقانون بشا
مم ألمتحدة ذأت ألصلة بحقوق ألإنسان

 
، فضلا عن ألتزأمات ألبحرين ألإنسان، وفقا لمباوئ ألا

ن ينعكس ذهأ ألتدريب 
 
ألقوأنين ذأت ألصلة، على في مجال حقوق ألإنسان، وضمان أ

وأمر 
 
نظمة ألتنفيهية، وألا

 
ولة لاستخدأمها في ألمدأرس ألمألدأئمة وألا

 
 .1هنية ألمتخصصةوألا

ساسية وألحق في ألمشاركة في ألحياة ألعامة وألسياسية
 
 ألحريات ألا

 عقبات وألقيوو ألمفروضة على ألتمتع بحرية ألتعبير وألتجمع مع ضمان ممارسة ألحق في إزألة أل
 حرية هكوين ألجمعيات وألتظاذر ألسلمي.

  عضاء
 
ضمان حماية ألمنظمات تير ألحكومية وألمدأفعين عن حقوق ألإنسان وألصحفيين وأ

عمال عدوأنية ومضايقات وهخويف.
 
ي أ

 
 ألمعارضة ألسياسية من أ

 عمال أنتقامية ضد ألمدأفعين عن حقوق ألإنسان عن  ألامتناع
 
و أ

 
عن أهخاذ هدأبير هقييدية أ

ن  لمجتمع ألمدني عموما.حماية أألإطار ألتشريعي لضمان حمايتهم وطريق هعزيز 
 
وينبغي أ

وإلغاء  بشكل سلميعن حقوقهم  بسبب ألتعبيرجميع ألمحتجزين يشمل ذلك ألإفرأج عن 
نشط

 
ة ألتي هدخل في إطار ألممارسة ألمشروعة لحريات ألتعبير ألتشريعات ألتي هجرم ألا

 وهكوين ألجمعيات.
 ائل ألإعلام على حماية أستقلال وحرية وسائل ألإعلام وألصحافة، بما في ذلك نشر وس

 قانون حرية ألمعلومات وفقا للمعايير ألدولية، وإلغاء هجريم ألتشهير. طرح ألإنترنت، و

                                                           
1
وللمفوضية عدو من ألموأو ألتدريبية للقضاة وألمحامين وألمدعين ألعامين، فضلا عن موظفي إنفاذ ألقانون ومدرأء ألسجون، ألتي   

نشطتهم ألمهنية أليومية.ومن  يمكن أستخدأمها للتدريب مع
 
ذه  ألمجموعات على هطبيق مباوئ وقوأعد حقوق ألإنسان في ممارسة أ

يضا في ألتطورأت ألإيجابية في ذهأ ألمجال.
 
ن يسهم أ

 
ليات ألمساءلة ألدأخلية أ

آ
و هعزيز أ

 
ن إنشاء أ

 
 شا
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 لية حماية لل
آ
منظمات تير ألحكومية وألمدأفعين عن حقوق ألإنسان ألنظر في إنشاء أ

 2وألصحفيين بموجب ألقانون وبمشاركة ألمفوضية ألسامية لحقوق ألإنسان
  ألنظر في إصلاح سياسي ملموس يهيئ ألظروف ألتي هعزز ألمصالحة وعملية سياسية شاملة هقوم

ن هكون ذه  ألإصلاحات وينبغي  على أحترأم ألحقوق وألتطلعات ألمشروعة لجميع ألموأطنين.
 
أ

ن هنفه هوصيات لجنة 
 
متسقة مع ألتزأمات ألبحرين ألدولية في مجال حقوق ألإنسان، وأ

 ألبحرين ألمستقلة للتحقيق.

شكال ألرق 
 
 حظر جميع أ

  شخاص، وبخاصة ألنساء
 
موأصلة ألجهوو ألوطنية وألإقليمية ألرأمية إلى مكافحة ألاهجار بالا

طفال، 
 
 ه أسترأهيجية وطنية لمكافحة ألاهجار بالبشر.وضع وهنفيمن خلال وألا

 

 ألحقوق ألاقتصاوية وألاجتماعية وألثقافية . ج

 ألحق في ألصحة

 .جانب
 
 هعزيز فرص ألحصول على ألخدمات ألصحية، ولا سيما بالنسبة للعمال ألمهاجرين ألا

 ألحق في ألتعليم

 ني، بما في ذلك إورأج هنفيه برأمج ههدف إلى هعزيز ألوعي بحقوق ألإنسان على ألصعيد ألوط
 ألتثقيف في مجال حقوق ألإنسان في ألمناذج ألمدرسية.

 ن ألتعليمية موأصلة وعم ألتقدم ألمحرز في هعليم ألفتيات وألنساء وزياوة هنويع خيارأهه
ة فرصا في نظام ألتعليم ألعالي، عضمان  من خلالوألمهنية، 

 
لى سبيل ألمثال ألمنح منح ألمرأ

 .ت ألدرأسيةألتنسيباألدرأسية و

 

شخاص . و
 
و مجموعات محدوة محدوين حقوق أ

 
 أ

 نساء

                                                           

2
لية من ألخبرة ألملموسة ألمتاحة في عدو من ألبلدأن  

آ
ن هستفيد ذه  ألا

 
ت ألمفوضية  ويمكن أ

 
نشا

 
نحاء ألعالم حيث أ

 
في جميع أ

 مك تبا.
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  ة في
 
هعزيز ألمساوأة بين ألجنسين باهخاذ ألمزيد من ألخطوأت لتعزيز ألمشاركة ألنشطة للمرأ

ة في ألمناصب ألقياوية 
 
ألمجالات ألسياسية وألاقتصاوية وألاجتماعية وزياوة همثيل ألمرأ

 وألعامة ومناصب صنع ألقرأر.
 ة بتعديل ألقوأنين ذأت ألصلة، مثل قانون ألعقوبات، ألقضاء عل

 
ى ألتمييز وألعنف ضد ألمرأ

ة ألبحرينية 
 
 .2022-2013وهجريم ألاتتصاب ألزوجي وهنفيه ألخطة ألوطنية للنهوض بالمرأ

 أللجوء وألمشروون وأخلياملتمسو ألمهاجرون وأللاجئون و              

 من وكرأمة ألعمال ألمهاج
 
جانب، بحيث هكون محمية من خلال ضمان سلامة وأ

 
رين ألا

خرى. لصكوكأهفاقيات منظمة ألعمل ألدولية ذأت ألصلة وأ
 
 ألدولية ألا

 ألاشخاص ذوى ألاحتياجات ألخاصة

 شخاص ذوي ألإعاقة، عن طريق وعم إوماج
 
في  همأهخاذ هدأبير لتنفيه أهفاقية حقوق ألا

شخاص ذوي ألإعاقة.ألمجتمع ألبحريني وهعزيز ألدعم ألتعليمي وألتدريب أ
 
 لمهني للا

شخاص عديمي ألجنسية
 
 ألا

  فرأو عديمي ألجنسية
 
إنهاء ممارسة ألإبطال ألتعسفي للموأطنة، خاصة عندما يجعل ذلك ألا

ن هكون حقوق ألموأطنة متسقة مع ألقوأعد وألمعايير ألدولية. ويجبرذم على ألمنفى.
 
 وينبغي أ

 ة من نقل
 
طفالها وون قيوو وعلى قدم  هعديل قانون ألموأطنة لتمكين ألمرأ

 
جنسيتها إلى أ

جانب.
 
طفال ألبحرينيات ألمتزوجات من أ

 
 ألمساوأة مع ألرجل، بمن فيهم أ

  

 

  

 
 


